
 
 
 
 
 

 للموقف نقد ؛(ارینالدّ  بهجة) کتابه  في القمي طاهر محمّد المولی رأي في تحقیق
 التفویض و الجبر باب في العرفاني و الفلسفي

1فهیمة جعفری  
 

ق.(  1098اهر القمي )م أعمدت المؤلفّة في هذه المقالة تحقیقة في آراء المولی محمد ط الملخّص:
( و توصّلت ضمن نظرة في ما وردت في الکتاب غیر المطبوع )بهجة الدارین في الأمر بین الأمرین

 بعض القواعد الفلسفیّة مقارنة مع آراء الفلاسفة و العرفاء إلی نتائج. و في هذا التحقیق عولجت
نقد المولی محمد طاهر  الّتي هي مبنی آراء الفلاسفة في الجبر و التفویض و اختیار الإنسان، مع

 دها القمي. القمي کما أوضحت جملة من الآیات الشریفة و الروایات الکریمة التي اعتم
 الجبر؛ التفویض؛ اختیار الإنسان؛ الأمر بین الأمرین؛ محمد طاهر القمي؛ الکلمات المفتاحیّة:

 بهجة الدارین في الأمر بین الأمرین؛ نقد الآراء الفلسفیّة؛ نقد آراء العرفاء. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ماجس تیر، جامعة القرآ ن و الحدیث، طهران.. 1
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 المقدّمة
 1098کتاب )بهجة الدارین في الأمر بین الأمرین( تألیف المولی محمد طاهر القمي، المتوفی سنة      

أي قبل تألیف  1055الهجریةّ، و هو شیخ الإسلام و من کبار علماء الدّین في قم. کتبها في سنة 
1و تبویب أبواب العدل من موسوعة )بحار الأنوار( في مدینة قم المقدّسة . 

لإنسان و الآراء المطروحة او قد تناول المؤلف في هذا الکتاب موضوع الجبر و التّفویض و اختیار    
إلی هذا  -لفارسیّة و هي با - في هذا الباب، تبیاناً و نقداً. و کان القمي قد أشار في جمیع مؤلفّاته

أهمیّّة الموضوع، حرّر کتاباً  البحث، مثل )تحفة الأخیار( و )سفینة النجاة(، إلّّ إنهّ بالّلتفات إلی
و  -المطلقین  - و التّفویض مستقلّاً باللغة العربیّة، بغرض إثبات الأمر بین الأمرین و إبطال الجبر

 الرّدّ علی الشبهات. 
أو التفویض و نقدها، أجاب  إلیه، و بعد تبیین آراء مختلفة في باب الجبر و هو في الکتاب المشار   

لتّامّة، ثمّ أورد روایات متعددة عن شبهتین مهمّتین في التّّجیح بلا مرجّح و تخلّف المعلول عن العلّة ا
 أبدی اهتماماً بمطالب لإثبات نظریة الأمر بین الأمرین و بیان معنی هذه النظریة. و لدی البحث

، مثل الإعتقاد بالعقول فی ما یتعلّق بالقضاء و القدر و البداء، و کذا نقد بعض عقائد الفلاسفة
 لحدوث الدّهري. العشرة و قاعدة )الواحد لّ یصدر منه إلّّ الواحد( و الحدوث الذاتي و ا

، بر علماء إصفهانق.( و هو من أکا 1173و نقل المولی إسماعیل الخواجوئي الإصفهاني )م    
تابه هذا )بهجة الدارین( کفي کتابه )سبع رسائل( ضمن رسالة )إبطال الزّمان الموهوم( عن القمي فی  

 مطالب نقد فیها رأیه في إطار حدوث العالم.
ة و معتبرة، هي نسخة قدیم و في هذه المقالة ترد الإشارة إلی أنّ النّسخة الخطیّّة من الکتاب،   

د شفیع بن ناد علي المقدّسة في إیران، و النسخة کتبها محم موجود في مکتبة مرتضوي في مشهد
 ورقة.  78، و تقع في 1086القمي، في شهر جمادی الثانیة 

 . 2/2578( بقم، برقم و قد أعددنا في هذا التحقیق صورة هذه النسخة من )مرکز إحیاء التّاث   
 رأي الفلاسفة و نقده  .1

عن الأمر  -الجبر و التفویض و نقدهما و إثبات الإختیار  في بحث -یدافع الفلاسفة المسلمون    

                                                           
 .103ش ناسی علامۀ مجلسي، ص ق. کما ذکر حسین درگاهی و علی اکبر تلافي، في: کتاب  1080کتب آأبواب العدل من )بحار الأنوار( في س نة . 1
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بین الأمرین، و یعدّونها النظریةّ الأرقی.. و من جملتهم صدر المتألّهین في کتابه المشهور )الأسفار(، 
 کما قال بعد توضیح نظریة الحکماء: 

ند ذوی البصائر أنت تعلم أنّ هذا المذهب أحسن من الأوّلَین و أسلم من الآفات و أصحّ ع»   
)صدر المتألّهین، «. النافذة في حقائق المعارف، فإنهّ متوسّط بین الجبر و التفویض، و خیر الأمور أوسطها

 . (372ص  6الحکمة المتعالیة، ج 
 و لکن تفسیرهم لهذه النظریة یتفاوت عمّا یبینّه المتکلّمون. 

في مسألة إختیار الإنسان، أوضح بما أدناه و  أمّا الأستاذ المصباح بعد نقده الأشاعرة و المعتزلة   
 یکتب ما تعریبه: 

بما فیها  -و إن کانت مستندة إلی الواسطة  -مع أنّ الفلاسفة یصدّون إسناد جمیع الظّواهر »   
أفعال الإنسان الإختیاریةّ إلی الله تعالی صحیحاً، و لکنّهم یعتبرون هذا الإسناد علی أساس علّة 

لوجود و یبررّونه.. حتّی أدلی صدر المتألّهین بتبیین صحیح و أثبت أنّ العلل العلل في واجب ا
معلولة أیضاً لله تعالی و أنّها لّ استقلال لها.. بل إنّ إفاضة الوجود بالمعنی  -في البین  -المتوسّطة 

الدّقیق للکلمة مختصّة بالله سبحانه، و أنّ سائر العلل بمثابة مجاري للفیض مع اختلاف المراتب و 
ذات دورٍ بین العین الأصل و سائر المخلوقات الأخری. و علی هذا،  -الوسائط  -تفاوتها، و هي 

یکون معنی العبارة المشهورة )لّ مؤثرّ في الوجود إلّّ الله( أنّ التأثیر المستقلّ و إفاضة الوجود مخصوص 
 . (391ص  2)المصباح، آموزش فلسفه، ج «. بالله تعالی

ضمن الإجابة و الرّدّ علی شبهة القائلین بالتّفویض و استناد فعل الواحد إلی  -و یُضیف    
 التالي:  -تحالة ذلک و باعتباره أنهّ یحمل معنی الأمر بین الأمرین فاعلَین، و قولهم باس

إستناد فعل الواحد علی أو إلی إرادة فاعلَین یکون محالًّ إذا کان الفاعلان في العرض سواء، »   
فاعلًا بالنیابة.  -حسب الّصطلاح  -فیکونان مؤثّ ریَن في إنجاز ذلک الفعل الفرض، و یکونان 

لفاعلان في طول أحدهما، فإنهّ لّ إشکال في استناد الفعل إلی أيّ منهما. و إن استناد أمّا إذا کان ا
ً إلی  الفعل إلی الفاعلَین الطولیین لّ یقتصر في المعنی علی أنّ أصل وجود الفاعل المستقلّ مستندا

جد.. و فاعل بلا واسطة.. بل إنهّ فضلًا عن أنّ جمیع شؤون وجوده أیضاً مستنده إلی الفاعل المو 
حتّی لدی أدائه الأفعال الّختیاریةّ لّ یکون غنیّاً مستقلّاً عنه، و أنهّ یستلهم تفاصیل شؤونه و 

)المصباح، «. وجوده منه.. و هذا هو المعنی الصحیح ل: "لّ جبر و لّ تفویض، بل الأمر بین الأمرین"
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 . (392نفس المصدر، ص 
 قول: یضاح في )نهایة الحکمة( و و العلّامة الطباطبائي یورد الکلام بهذا الإی

تدافعا و لّ تجتمعا... و و فاعلیّة الواجب تعالی في طول فاعلیّة الإنسان لّ في عرضه، حتی ت»   
ی الإیجاد، و إلی الإنسان قد عرفت أنّ الفاعلیّة طولیّة، و للفعل انتساب إلی الواجب بالفعل بمعن

 . (303 – 302طبائي، نهایة الحکمة، ص )الطبّا«. المختار بمعنی قیام العرض بموضوعه
ة إلی الّنسان مع بیان أنّ  في تبریر الأفعال الّختیاریّ  -و هذا المعنی هو الذي ینسبه الفلاسفة    

 إلی الله تعالی: -کلّ فعل بواسطة أو بلا واسطة 
 لّّ و هو فعلإما من شیء ممکن موجود سوی الواجب بالذات حتی الأفعال الإختیاریةّ »   

 . (301فس المصدر، ص )الطباطبائي، ن«. الواجب بالذات معلول له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط
و في الواقع، یعتبر الفلاسفة أنفسهم مدافعین عن نظریةّ الأمر بین الأمرین، و یجهدون في تفسیرها    

مر بین الأمرین و بداعي بالنحو المبیّن. و لکن ینبغی أن نقول: أنّ هذا النّحو في تفسیر الفلاسفة للأ
الّعتقاد بأصلٍ یعبّر عنه بالضرورة العِلیّة و المعلولیّة.. و القاعدة المشهورة بأنهّ )الشیء ما لم یجب لم 

ة هذا، جبرا؛ً یوجد( ناشئة من هذا الأصل.. هذا في حال أنّ المتکلّمین یعدّون لّزم اعتقاد الفلاسف
1یتّهمونهم بالقول بالجبر و  المولی محمد طاهر القمي أیضاً: . کما یقول

الجبر، و لکن في صورة  إنّ الإیجاب الذي قال به الحکماء و أتباعهم قریب من الجبر، بل عین»   
 . (219)القمي، بهجة الدارین، ص «. الإختیار

 و سندلي بمزید في الإیضاح تبعاً.
 قاعدة )الشیء ما لم یجب لم یوجد( و نقدها 

جوب والضرورة، لّ یمکن هذه القاعدة فرع علی أصل العلیّة و تقول: ما لم یبلغ الشیء حدّ الو    
لی مرجّح خارجيّ إبحاجة  -لکي یوجد أو یعدم  -أن یوجد. وطبقاً لأصل العلیّة، فإنّ الممکن 

 )العلّة(. 
 یقول الملا صدرا: 

                                                           
فوا في مواجهة الأصل الش یعي یبینن آأحد آأساتذة الفلسفة المعاصرین، و ضمن نقده و تحقیقه في هذه القاعدة بصراحة آأنن الفلاسفة المسلمین کانوا قائلین بالجبر، و وق. 1

 1388ش تاء ، 2الس نة الأولی، العدد  یجب لم یوجد"، مجلة آ یین حکمت،)الأمر بین الأمرین(. انظر: غلام رضا فیناضي، "نقد و بررسی قاعدۀ الشیء ما لم 

 الشمس ینة. 
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عدمه کذلک لم ینعدم، فلابدّ  ما لم یتّجّحإنّ لکلّ ممکنٍ ما لم یتّجّح وجوده بغیره لم یوجد، و »   
 . (222ص  1مة المتعالیة، ج )صدر المتألّهین، الحک«. له في رجحان کلّ من الطرفین من سبب خارج عن نفسه

 و یوضّح العلّامة الطباطبائي هذا الأصل بما أدناه: 
ف وجوده علی شیء وقّ لّ ریب أنّ الممکن الذي یتساوی نسبته إلی الوجود و العدم عقلًا یت»   

 . (47)الطباطبائي، بدایة الحکمة، ص «. یسمّی علّة و عدمه علی عدمها
إنّ مسألة حاجة الممکن إلی العلّة أمر بدیهيّ و غیر قابلة للإنکار. و لکنّ الکلام منصبٌّ علی    

الفلاسفة أنّ طبیعة العلاقة بین العلّة و المعلول و حقیقتها.. فهل هناک ضرورة بینهما أم لّ؟ یقول 
العلاقة بینهما علاقة ضروریةّ، بمعنی أنهّ في صورة وجود العلّة التامّة للشیء یکون وجوده ضروریّاً.. 
و في صورة عدم وجود العلّة التامّة، فإنّ عدم العلّة التامّة علة تامّة في العدم، و عدم الشیء یکون 

1حینها ضروریاًّ   . 
في أفعال الإختیاریةّ علی  -ل یعدّون العلاقة بین العلّة و المعلو  هذا في حال أنّ بعض المتکلّمین   

علول، و أنهّ لّ ضرورة لوجود علاقة أولویةّ.. و هم یذهبون إلی عدم لزوم العلّة لإیجاد الم -الأقلّ 
لممکن من حالة التّساوي المعلول، بل إنهّ یکفي للإیجاد ترجیح ظرف الوجود علی العدم، و إخراج ا

 أنّ وجوده غیر ة موجودة، إلّّ بالنسبة إلی الوجود و العدم. و علیه، فالمعلول، و مع أنّ علتّه التامّ 
 قطعيّ و غیر ضروريّ.. و إنّّا له الأولویةّ بالنّسبة إلی العدم..

فعال الإرادیةّ خطأ، و و سبب معتقد المتکلّمین هذا عائد إلی أنّ تعمیم کلام الحکماء في الأ   
فرّ علٍ ما، و في حال تو موجب للجبر في هذه الأفعال.. و لذا فقد قالوا أنّ الإنسان حین یقوم بف

ة علی أبعد تقریر.. و ذلک جمیع المقدّمات و الشّروط، فإن أداؤه لّ یکون ضروریّاً، بل هي الأولویّ 
ذا یتنافی مع اختیار و إرادة أنهّ لو کان أداؤه ضروریّاً و واجباً للزم أن یکون الفاعل جبراً.. و ه

 . (117 )الآخوندي، در سایه سار حکمت، شرح و توضیح بدایة الحکمة، صالفاعل. 
لقاعدة  نهّ لّ عمومیّةهب الأوّلون إلی أو علی هذا، یختلف المتکلّمون مع الفلاسفة، حیث یذ   

ل ثَمّ أولویةّ تتحصّل له و )الشیء ما لم یجب لم یوجد( و لّ لزوم في ضرورة وجود العلّة للمعلول، ب
 فیه و هذا یکفي في وجوده. 

                                                           
ة و عدم ا  . 1 ة آأحد علل معدومینة الفعل، و آأنن آأحد دلائله وجود العلةن التامن نه من رآأي مخالفي الفلاسفة آأنن عدم العلةن التامن  رادته. یذُکر آأن
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مي اتفّاق الحکماء و المتکلّمین في نفي الأولویةّ الذّاتیّة، و بعد، إنّ یقبل المولی محمد طاهر الق   
1یتطرّق إلی بیان اختلافهم في الأولویةّ الغیریةّ  و یقول ما تعریبه:  

طریق الوجوب أم بطریق اختلف الحکماء و المتکلّمون في الموضوع: هل أنّ فعل الفاعل یصدر ب»   
ل یصدر عن الفاعل بطریق البصري و أتباعه أنّ الفع الأولویةّ؟ فکان اعتقاد الحکماء و أبي الحسن

لّمین إلی أنّ الفعل کان الوجوب.. و قالوا أنّ الممکن ما لم یجب لم یوجد. و ذهب جماعة من المتک
لوجوب، ولّ یمکن اأولویةّ و أرجحیّة.. فصدر عنه من دون أن یصل حدّ  -في نظر الفاعل  -له 

 . (80)القمي، سفینة النّجاة، ص «. أن یکون خلاف ذلک. و هذا مذهب حقّ 
 و کذا یقول: 

)القمي، بهجة «. ة بلا وجوبإنهّ ظهر و ثبت بما حقّقناه، صحّة صدور الفعل عن الفاعل بالأولویّ »   

 . (222الدّارین، ص 
وجود العلّة التّامّة، یکون صدور  وعلیه، فإنّ القمي أیضاً هو من جملة المتکلّمین المعتقدین بأنهّ مع   

وه فاعلًا موجباً لّ الفعل عن الفاعل عن أولویةّ فحسب، دون الوجوب. فرأیه أنّ الحکماء یعتبر 
 ه: مختاراً، و ذلک أنهّ یقول في تعریف الفاعل المختار و الموجب، ما تعریب

صفون الفعل بالواجب و یإذا کان صدور الفعل عن الفاعل واجباً، و تخلّفه غیر ممکن، فإنّهم »   
ً و کان أداؤه و ترکه ممکنَین.. فإنّ  الفاعل بالموجب، و إن لم یکن صدور الفعل عن الفاعل واجبا

دراً بإرادته، فهو قا -فعله  بفعله و عدم -المتکلّمین یصفون هذا الفاعل بالقادر.. فإذا کان الفاعل 
 . (79)القمي، سفینة النجاة، ص «. مختار

فسدة لّزمة لمذهب الجبر  مو هو یری کما في لغة العرب، أنّ الجبر صادق في الإیجاب، و أنّ کلّ    
 . (84)القمي، نفس المصدر، ص کذلک لّزمة لمذهب الإیجاب. 

کماء أنّهم یعدّون التّّجیح بلا في آراء الح و هو یذهب إلی أنّ إحدی الدّلّئل ردّ القول بالأولویةّ   
 مرجّح أو التّّجیح المرجوح محالًّ.. إذ یقول: 

 . (222)القمي، بهجة الدارین، ص «. لأنّ بطلان القول بالأولویةّ مبنّي علی امتناع ترجیح المرجوح عقلاً »   
لثّواب و العقاب.. کما وهذا في حال کونه قائلًا بإمکانه إذ لّزم قول الحکماء هذا بطلان ا   

                                                           
نة تنشأأ في. 1 اتینة هي آأنن الأولوی نة الذن جحان الأولوی نة هي آأن یتأأتّین الرن نة الغیری آأي آأنن ذات  –العلةن  – ناحیة الغیر في ذات الممکن، دون آأن تعطیه العلةن ذلک. و الأولوی

رفین للشیء. )ال خوندي، نفس المصدر(.   ح آأحد الطن نس بة للوجود و العدم، ولکنن العامل الخارجي یرجن  الشیء واحدة بالن
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 یقول: 
المتکلّمین إلی استحالتها،  أمّا التّّجیح بلا مرجّح و ترجیح المرجوح، فذهب الحکماء و کثیر من»   

 . (221فس المصدر، ص )ن«. فلزم القول ببطلان الثوّاب و العقاب و مدح المحسن و ذمّ المسیء
 ، حیث یقولون: یةّ و إثبات الإیجابو یذهب إلی أنّ دلیل الحکماء الآخر علی نفي الأولو 

دم توفرّ العلّة التّامّة فإنّ فعله في صورة وجود العلّة التّامّة للفعل، فإنّ ترکه غیر ممکن، و في حال ع»
 . (82)القمي، سفینة النجاة، ص «. غیر ممکن

هي تمثّل ذات مّة محال، و و عقیدة الحکماء هذه مبنیّة علی أنّ تخلّف المعلول عن العلّة التاّ   
تقدناه.. و لکن المولی البحث الّتي تناولناه ضمن توضیح قاعدة )الشیء ما لم یجب لم یوجد( و ان
دّهما معاً.. و کذا نحن محمد طاهر في کتابه )بهجة الدارین( بحث هاتین الشّبهتین بالتّفصیل و ر 

 نتناولهما تباعاً.
 شبهة التّّجیح بلا مرجّح 

وم وجوب أحد طرفي إحدی دلّئل الفلاسفة لإثبات الإیجاب، أنهّ بخصوص أفعال الإنسان، لز    
لغ درجة الوجوب، أي: کان الفعل أو ترکه لیتحقّق.. و في غیر هذه الصورة إذا وقع الفعل و لماّ یب

ن جانب ع الفعل في وقت کاالفعل أو ترکه مساوٍ للإنسان، فإنهّ یقع التّّجیح بلا مرجّح، و إذا وق
مون ببطلان الأولویةّ، التّّک راجحا؛ً فإنهّ في هذه الصّورة یکون ترجیح المرجوح و هم هنا یحک

خر. و هذا هو الوجوب.. لقولهم: مع وجود الأولویةّ في طرف، و کان وقوعه ممتنعاً في الطرّف الآ
 ست أولویةّ. ة لیو إذا کان وقوعه في الطرّف الآخر جائزاً فإنّ الأولویةّ في هذه الصّور 

و التّقریر الآخر للشبهة هو: مع وجود الرّجحان في طرف، فهل أنّ وقوع الطرّف المرجوح ممکناً    
أم لّ؟ فإن یکن ممکناً فهو المطلوب.. و هذا هو الوجوب الّذي تنُکرونه. و إن کان وقوع المرجوح 

1مع وجود الرّجحان في الطرّف الآخر ممکناً.. فهذا أکثر استحالة ن حصول أحد الطرّفین م 
 . (224)القمي، بهجة الدارین، ص المتساویین بلا مرجّح. 

 نقل القمي هذا الدّلیل عن قول المحقّق الطوسي.. و قال في ردّه: 
حینئذ لّ نسلّم عدم کون الأولویةّ أولویةّ و وقوع ترجیح المرجوح، فإنّ الإمکان علی ما بینّاّه »   

                                                           
ل ترجیح مرجوح،. 1 ح.  لأنن الأون نن وقوع المرجوح آأبعد کثیراً من وقوع واحد في الطرفیین المتساویین بدون مرجن ح؛ و في الواقع ا   و الثناني ترجیح بلا مرجن
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ي و إمکان عادی. و کذا الوجوب و الإمتناع. و الإمکان المفروض آنفاً علی نوعین: إمکان عقل
في وقوع الطرّف الآخر هو الإمکان العقلي لّ العادي، بل مع الأولویةّ وقوع الطرّف محال عادةً و 
إمکان وقوع الطرّف عقلًا مع امتناعه عادةً لّ یستلزم عدم کون الأولویةّ أولویةّ و وقوع ترجیح 

 . (225)القمي، بهجة الدارین، ص «. تلزم لهما هو إمکانه عادةالمرجوح، بل المس
 کما یقول ردّاً علی هذه الشبهة ما تعریبه: 

وقوع الطرّف المرجوح عقلاً لیس محالًّ، و فیه إمکتن عقلي، و لکنّه في العادة محال و ممتنع. و »   
لطرّف الآخر لیس محالًّ عقلًا، و بتعبیر أبسط: إذا وجد طرف في الفعل أو ترکه أولویةّ، فإنّ وقوع ا

هو في الإمکان العقلي ممکن الوقوع، و لکنّه عادةً لّ یقع و إشکال الفلاسفة هذا ناشٍ من أنّ 
نوعي الإمکان لم یحیطا بالتفاتهم.. و إنّّا یرد إشکالهم حین یدُّعی أنّ وقوع الطرّف المرجوح ممکن 

 عادةً. 
اتب منفعة في الکتابة و کانت هي راجحةً و لها أولویةّ و کمثال علی هذا، متی ما یجد الک   

لدیه.. فإنهّ سیریه إن یکتب، مع أنهّ من الممکن، بالإمکان العقلي، إن یتّک الکتابة، و لکنّ التّّک 
)القمي، سفینة النّجاة، ص «. في العادة محال، غیر أنهّ لن یحقّق شیئاً في أن لّ یستطیع ترک إرادة الکتابة

80) . 
 ذا البیان، اعتبرالقمي دلیل الفلاسفة هذا لردّ الأولویةّ و إثبات الإیجاب مردوداً. به

و لعلّ من المناسب أن تذکّر هذه النّقطة في الجواب علی هذه الشبهة، و هي علی سبیل المثال:    
لحسن إنّ الله تعالی مخیّر بین الفعل الحسن و الأحسن، فلیس لّزماً أن یفعل الأحسن، و إن فعل ا

 فإنهّ لّ یجانب الحکمة و العدالة.. و هذا یعني أنّ ترجیح المرجوح لیس قطعیّاً لزوماً. 
 شبهة تخلّف المعلول عن العلّة التّامّة

کما مرّ الإیضاح، فإنّ دلیل الفلاسفة الآخر في ردّ القول بالأولویةّ هم أنّهم یرون أنّ تخلّف المعلول     
ستدلّلهم أنهّ إذا حصلت العلّة التاّمّة للشیء فإنّ المعلول یتحقّق وجوباً.. عن العلّة التّامّة محال. و ا

فإنهّ في هذه  -کما یعتقد القائلون بالأولویةّ   -و إذا کان عدم المعلول ممکناً مع وجود العلّة التاّمّة 
إمکان تخلّف  -الصورة یقع تّخلّف المعلول عن العلّة التاّمّة و بدلیلین، یذهبون إلی بطلان التّالي 

 و بالنتّیجة یبطل المقدّم أیضاً و یثبت القول بإیجاب الإثبات.  -المعلول عن العلّة التاّمّة 
 و یبیّن القمي هذه الشبهة بالبیان التّالي: 
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إختیار العبد لأحد طرفي فعله  شبهة امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التّامّة فهو أنهّ لو لم یجب»   
زم إمکان تخلّف المعلول عن لکه بالنّسبة إلی المبادي الّتي لیس شیء منها باختیاره، الإختیاري و تر 

لتي یتوقّف علیها الإختیار، امتنع االعلّة التاّمّة. أما بیان الملازمة فبأنهّ إن لم یتحقّق بعض المبادي 
ة التاّمّة. و لهم عن العلّ  تحقّقه و إن وجد جمیع ما یتئقّف علیه و أمکن عدمه، لزم إمکان التّخلّف

)القمي، بهجة الدارین، ص «. لانو هو إمکان تخلّف المعلول عن العلّة التّامّة دلی -علی بطلان التّالي 

227) . 
 و ها نحن نتناول بیان دلّئل الفلاسفة:

 الدلیل الأوّل
تّامّة مستلزم لبطلان و هذا الدّلیل یتأتّی من أنّ القول بالأولویةّ و إمکان تخلّف المعلول عن العلّة ال   

1أصل )إستحالة التّّجّح بلا مرجّح( و بعبارة أخری: إذا کانت العلّة التاّمّة هي المائز الوحید للأولویةّ  
و لم یکن ثَمّ ضرورة في البین.. و في الواقع أمکن تخلّف المعلول مع وجود العلّة التّامّة و لم یوجد 

جّح بلا مرجّح محالًّ. هذا في حال أنّ الجمیع متّفقون علی المعلول، ففي هذه الصّورة لّ یکون التّّ 
 أنّ ذلک محال، و قد أذعن القمي لهذا المطلب: 

جّح و ترجیح المرجوح بعد ما اعلم أنّ المنسوبین إلی العلم، اختلفوا في استحالة التّجیح بلا مر »   
 . (227الدارین، ص  ، بهجة)القمي«. اتفّقوا علی استحالة التّجّح بلا مرجّح و ترجّح المرجوح

أنّ تخلّف المعلول عن العلّة  و علی هذا، فإنّ التاّلي باطل، و بالتّبع باطل ذلک المقدّم، و یثبت   
 التّامّة غیر ممکن، و بهذا یثبت قول الإیجاب.

 و أورد القمي بیان هذا الإشکال عن القوشجي: 
امّة و إلّّ فلنفرض وجوده معه في زمان و عدمه هو إنهّ یجب وجود المعلول عند وجود علتّه التّ »   

معه في زمان آخر. فوجوده في ذلک الزّمان إن کان لأمر لم یوجد في الزّمان الآخر، لم یکن مستجمعاً 
ما فرضناه مستجمعاً، و إن لم یکن لأمرٍ، لزم ترجّح أحد المتساویین علی الآخر بلا مرجّح، لأنّ 

ک بین الزّمانین. و بهذا یندفع ما یقال من أنهّ لَم لّ یکون هذا التّّجّح الحاصل من الفاعل مشتّ 
هو التّّجّح بلا  -إتفّاقاً  -ترجیحاً بلا مرجّح من المختار و أنهّ جائز عند بعضهم. إنّّا المستحیل 

                                                           
ح: عدم ترجیح معلول بلا علةن علی معلول آ خر، و في الواقع، عدم توفنر العلةن الفاعلینة.. و هذا محال. . 1 ح بلا مرحن جن  المراد من التّن
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ً في الزّمانین معاً.  مرجّح من المختار، لأنّا نفرض إرادته أو تعلّقها لکونه من شرائط التأثیر موجودا
فلا یتُصوّر منه ترجیح مخصوص بأحد الزّمانین، فیکون وقوع الوجود في أحدهما دون الآخر ترجّحاً 

؛ نقلًا عن القوشجی في شرحه علی تجرید 227)القمي، بهجة الدارین، ص «. بلا مرجّح. و إنهّ باطل، بدیهة و اتفّاقاً 

 . الّعتقاد(
لم یقع التّّجیح بلا مرجّح و إنّّا وقع التّّجّح بلا و یُضیف قائلاً: في فرضنا الجائز لدی البعض،     

فاعل و تعلّقها بالفعل في إرادة ال العقلاء. و ذلک أننّا فرضنا أنّ مرجّح الذي هم محال لدی جمیع 
التأثیر في زمانین متساویین )أي: وجود العلّة التّامّة في زمانین بشکل متساوي( و علیه، لّ شرائط 

یمکن أن یقال إنّ التّّجیح مخصوص بأحد الأزمنة، بل التّجیح حاصل من فاعل في زمانین 
 مشتّکین.. فإنّ وجود المعلول في أحد هذین الزّمانین ترجّح بلا مرجّح، و هو باطل بالّتفّاق. 

 و یقرّر العلّامة الطباطبائي هذا الّشکال بالنّحو أدناه: 
إنّ في القول بالأولویةّ إبطالًّ لضرورة توقّف الماهیّات الممکنة في وجودها و عدمها علی علّة، »   

إذ یجوز علیه أن یقع الجانب المرجوح مع حصول الأولویةّ للجانب الآخر و حضور علتّه التّامّة. و 
«. لّ یتوقّف علی علّة قد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع یستحیل تحقّق علتّه حینئذ، فهو في وقوعه

 . (60)الطباطبائي، نهایة الحکمة، ص 
 و یشرح الأستاذ المصباح هذه العبارة بما تعریبه: 

المقدّمة الأولی: إذا کان المرجّح )العلّة التّامّة( یقتضی الأولویةّ، فإنّ التّجّح بلا مرجّح لیس »   
         اء الضروریةّ، بأنهّ یستلزم بطلان أصلمحالًّ؛ بمعنی أنّ فرض مرجّح یقتضی الأولویةّ دون اقتض

و لإیضاح الملازمة؛ ینبغي الأحد بعین النّظر جانب المرجوح. و  -استحالة التّجّح بلا مرجّح -
و حصول الرّجحان و الأولویةّ لجانب الراّجح، اجح هي أنهّ مع فرض تحقق المرجح لّزمة أولویةّ الرّ 

ً أمّا جواز التّحقّق في و مع فرض عدم المرّجح لجانب المر  جوح، بأنهّ من الجائز تحقّق المرجوح أیضا
جانب المرجوح، فهو لیس سوی إمکان ترجّحه.. فتکون لّزمة الأولویةّ أنّ جانب المرجوح بلا 
مرجّح یمکن ترجّحه. و بعبارة أخری: لّزمه إمکان التّّجّح بلا مرجّح في جانب المرجوح. و في 

ویةّ تکون مع فرض تحقّق العلّة التاّمّة في جانب و حصول الأولویةّ و الرّجحان الواقع إنّ لّزمة الأول
له، فإنهّ یلزم أیضاً حیث یکون جانب المرجوح قائلاً للتّحقّق من دون حصول علتّه التّامّة. و دلیل 

الآخر  أنّ تحقّق العلّة التاّمّة في جانب المرجوح محال، هو أننّا فرضناه مرجوحاً، و فرضنا الجانب
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راجحاً. و علی هذا الفرض یکون تحقّق العلّة التّامّة في طرف سبباً في رجحان و أولویةّ الطرف 
ً لتحقّق العلّة التاّمّة  الآخرفحسب، و بالعکس، فیکون رجحان و أولویةّ جانب واحد فقط مسبّبا

عدم تحقّق العلّة التاّمّة للطرف الآخر. و علیه، إذا فرضنا أنّ أحدهما لم یتحقّق فیه الرّجحان، بمعنی 
 في الطرف الآخر. 

 المقدّمة الثاّنیة: أنّ التاّلي باطل، و أنّ التّّجّح بلا مرجّح محال. 
)المصباح، شرح نهایة الحکمة، «. و النتّیجة: محال أن یکون المرجّح یعطي الأولویةّ، بل هو یضفي الضرورة   

 . (213 – 212ص  2ج 
 وّل ردّ القمي علی الدّلیل الأ

 أمّا القمي فیقول لدی الجواب علی الدّلیل الأوّل ما تعریبه: 
الفعل مع وجود العلّة التاّمّة أولی من التّّک، و ترک المعلول مع وجود العلّة التامّة ممکن غیر »   

واقع، و علیه فإنّ مماّ بیّنّاه لّ یلزم التّجّح بلا مرجّح. و علی تقدیر أن لّ یکون ذلک، لّ یلزم 
لتّجّح بلا مرجّح الذي هو محال.. لأنّ التّّجّح بلا مرجّح الذي هو محال عند العقلاء .. بمعنی ا

حصول الفعل و أثره بدون فاعل و مؤثرّ.. و مماّ قرّره، لّ یتأتّی هذا اللازم و إنّّا الذي یکون لّزما؛ً 
)القمي، «. لّ قصور فیه -رناه مماّ اختّناه و ذک -إمکان التّّجیح و تأثیر الفاعل بلا مرجّح.. و هذا 

 . (83سفینة النجاة، ص 
 و قد أورد في )بهجة الدارین( هذا المضمون أیضاً في جواب القوشجي: 

و أما الجواب عن الدلیل الأول علی بطلان التالي فبمنع الملازمة؛ لأنّا لّ نسلّم علی تقدیر عدم »   
و عدمه معها في وقت؛ بل الحقّ أنّ وجود وجوب المعلول عند العلّة فرض وقوعه معها في وقت 

المعلول عند وجود العلّة أولی، فلا یمکن عدمه عادة عند وجود العلّة لّمتناع وقوع ترجیح المرجوح 
عادةً علی ما حقّقناه سابقاً. و إن سلّمنا لزوم فرض وقوعه في وقت دون آخر، علی ما ذکره، فلا 

راد به هو حصول الأثر بلا تأثیر مؤثرّ و لم یلزم مماّ ذکره من نسلّم لزوم التّجّح بلا مرجّح؛ لأنّ الم
اشتّاک الأرادة بین الزّمانین التّجّح بهذا المعنی. نعم، اللازم منه التّجیح بلا مرجّح بمعنی تخصیص 

 .   (228)القمي، بهجة الدارین، ص «. القادر أحد مقدوریه بالوقوع بدون داعٍ مختصٍّ 
و بذهب إلی أنهّ  -وقوع التّجّح بلا مرجّح  -قمي لّ یقبل مبنی هذا الدّلیل و علی هذا؛ فإنّ ال  

 في فرضهم بأنهّ لم یقع سوی التّّجیح بلا مرجّح.. و هذا جائز.
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 الدّلیل الثاني 
 بدواً یبیّن هذا الدّلیل عن العلّامة الطبّاطبائي: 

فإنّ حصول الأولویةّ في أحد جانبي الوجود و العدم لّ ینقطع به جواز وقوع الطرّف الآخر و »   
السّؤال في تعیّن الطرّف الأولی مع جواز الطرّف الآخر علی حاله، و إن ذهبت الأولویّات إلی غیر 

«. ، و هو الوجوبالنّهایة حتّی ینتهی إلی ما یتعیّن به الطرّف الأولی و ینقطع به جواز الطرّف الآخر
 . (60)الطباطبائي، نهایة الحکمة، ص 

 یقول الأستاذ مصباح في شرح هذه العبارة ما تعریبه: 
المقدّمة الأولی: إذا حقّقت العلّة الأولویةّ الوجود أو العدم في الماهیّة، فإنّ الماهیّة مع فرض تحقّق »   

 العلّة جائزة الطرّفین. 
انت الماهیّة لو تزل جائزة الطرّفین مع فرض تحقّق العلّة، فإنّ "سؤال لم" المقدّمة الثاّنیة: إذا ک   

 ]یعنی: السّؤال عن العلّة[ لّ یقطع بخصوص الماهیّة. 
ما یوضح الأمر الموجب لسؤال لم، أنّ الماهیّة جائزة الطرّفین. فإذا ما فرضنا وجود مرجّح و یضفي    

ئز للماهیّة، فإنّ الماهیّة جائزة الطرّفین و لّ یقطع سؤال طرف الوجود الأولویةّ، لأنّ ظرف العدم جا
لم.. فإنّ فرض وجود المرجّح الأوّل الموجب لقطع سؤال لم، لم یتحقّق و لقطع السّؤال ینبغي افتّاض 
مرجّح آخر. و ها نحن ننقل الکلام في هذا المرجّح. و هذا المرجّح أیضاً إذا کان مفضیاًّ للأولویةّ 

ذکور، و مع فرض وجود ذلک السّؤال و کانت الحاجة إلی فرض المرجّح الثاّلث، و لو بالدّلیل الم
 استمرّت سلسلة المرجّحات و الأولویّات، فإنّها لّ توجب قطعاً لسؤال لم مادامت لّ توجب شیئاً. 

 المقدّمة الثاّلثة: إذا لم یقطع سؤال لم، فإنّ المرجّح المذکور حقیقة لیست علّة و مرجّحاً. 
النتیجة: إذا فرضنا علّة حقّقت للماهیّة أولویةّ الوجود أو العدم.. فهذه العلّة لیست علّة و مرجّحاً    

لمبنی علی واقعیاًّ. و بعبارة أخری إنّ فرض العلّة مع فرض الأولویةّ غیر متناسبَین فإدّعاء المتکلّمین ا
 .  (211 – 210ص  2، شرح نهایة الحکمة، ج )المصباح«. للأولویةّ للماهیّة باطل تحقّق العلّة المحقّقة

 و یقُال في هذا الدّلیل: 
مع حضور العلّة التاّمّة، فالمحال أن یتخلّف المعلول أو أن لّ یقع، و مع وجود العلّة التاّمّة، فإنّ    

ویةّ مع وجود المعلول تتحقّق الأول -المعلول یصیر واجباً، و ذلک أنهّ إذا کان البناء علی حدّ قولکم 
فحسب، نفي هذه الصّورة یکون عدم المعلول جائزاً فحسب، و هذا یعني أنهّ مع کون العلّة التاّمّة 
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موجودة، فإنّ طرف الوجود أو العدم لم یتعیّن بعد. و علی هذا سنحتاج لهذا التّعیّن علّة أخری، 
یکون قولکم بخصوص  حتّی یتعیّن أخیراً واحد من طرفي الوجود أو العدم علی سبیل القطع. و هکذا

 الأولویةّ باطلًا. وادّعاؤنا عن عدم إمکان تخلّف المعلول عن العلّة التّامّة ثابتاً. 
 و یورد القمي هذا الدّلیل من إیضاح ابن سینا و یقول: 

لم یکن المعلول واجباً بالعلّة و  و أمّا الثاّني فما ذکره ابن سینا في إلهیاّت الشّفا و هو أنهّ لو»   
ص بأحد الأمرین و هذا بالقیاس إلیها ممکناً أیضاً، فکان یجوز أن یوجد و أن لّ یوجد غیر متخصّ 

ن الوجود عند وجود م عمحتاج من رأس إلی وجود شیء ثالث متعیّن له به الوجود عن العدم أو العد
تمادی إلی غیر النّهایة لم  العلّة، فیکون ذلک علّة أخری و یتمادی الکلام إلی غیر النّهایة. و إذا

 لأنهّ ذاهب یکن مع ذلک قد تخصّص له وجود، فلا یکون قد حصل له وجود، و هذا محال؛ لّ
حالته؛ بل لأنهّ لم یوجد إفي  إلی غیر النّهایة في العلل فقط، فإنّ هذا في هذا الموضع بعد، مشکوک

لّ یوجد ما لم  بعد ما به یتخصّص. و قد فرض موجوداً فقد صحّ أن کلّ ما هو ممکن الوجود
 . (39نقلاً عن: إلهیّات الشفا لّبن سینا ص  228)القمي، بهجة الدّارین، ص «. یجب

 ردّ القمي علی الدّلیل الثاّني 
العلّة التّامّة، قال القمي  لی محال إمکان تخلّف المعلول عنلدی الرّدّ علی دلیل الفلاسفة هذا ع   

 ما أدناه: 
و الجواب عن الثاّني بأنهّ إن أراد بقوله: "یجوز أو یوجد و یجوز أن لّ یوجد"، الجواز العادي، »   

د فالملازمة ممنوعة؛ لأنّ عدم الوجوب لّ یستلزم إلّّ الإمکان العادي و هو أعمّ من الوقوع. و إن أرا
، و لکن لّ یلزم أن لّ یکون متخصّصاً بأحد الأمرین، 1به الجواز و الإمکان العقلي فالملازمة مسلّمة

لکن یلزم أن یکون محتاجاً من رأس إلی شیء ثالث، بل الحقّ علی ما حقّقناه أنّ المعلول مع العلّة 
و إن کان ممکناً غیر واجب عقلًا، و لکنّه أولی و أوجب عادة لّمتناع ترجیح المرجوح عادة، فهو 

 . (228)القمي، بهجة الدّارین، ص «. یلزم الّحتیاج إلی شیء ثالث حینئذ متخصّص بالوجود، فلا
و في الواقع، إنّ المبنی في ردّ و جواب القمي، التفکیک بین الإمکان و الّمتناع العقلي و العادي 
فهي وجهة نظره؛ إذا قلنا: مع وجود العلّة التّامّة لّ یکون وجود المعلول واجباً، و إنّّا تتحقّق له 

                                                           
ة یوجد المعلول عادة، و عدم وجود الم. 1 ة، آأي مع وجود العلةن التنامن ذ في الجواز العادي لابدن آأن یأأتي المعلول تبعاً للعلةن التنامن ا في الجواز العقلي ا  علول ممتنع عادة؛ آأمن

ة فا نن وجود و عدم وجود المعلول له مکان عقلي.  فالمعلول یمکن آأن یوجد آأو لا یوجد، آأي مع وجود العلةن التنامن  ا 
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یةّ، بمعنی أنهّ في الناحیة العقلیّة؛ المعلول الممکن مع وجود العلّة التّامّة لّ یوجد، أمّا عادة الأولو 
 فالمعلول یوجد و لعدم المعلول امتناع عادي. 

و فضلاً عن ردّه دلیلي الفلاسفة بخصوص بطلان إمکان تخلّف المعلول عن العلّة التاّمّة بالمضامین    
 د إجابة کلیّة علی أصل الشبهة و یقول: التي أوردها.. فإنهّ یور 

فأمّا الجواب عن أصل الشبهة؛ فبمنع بطلان التّالي و هو إمکان تخلّف المعلول عن علتّه التاّمّة »   
 . (39)القمي، بهجة الدارین، ص «. عقلًا؛ لأنّ الحقّ إمکانه عقلاً و إن امتنع عادة

ل عن العلّة التّامّة إمکاناً عقلیاًّ، و إن کان ممتنعاً و علی هذا، فهو ذاهب إلی أنّ لتخلّف المعلو    
 في العادة و لّ یقع.

 رأي العرفاء و نقده 
و بدلیل مبانیهم العقائدیةّ الّتي لهم في مسألة الجبر و  -العرفاء من ناحیتهم؛ اتّجهوا کالفلاسفة    

 وٍ من الأنحاء. إلی الجبر، و إن کانوا یحاولون تبریر اختیار الإنسان بنح -التفویض 
و کمثال هذا، نجد ابن عربي في مقام نفي جبر الّنسان، یسلبه کلّ نوع من أنواع الفعل.. و    

یعدّه غیر القابل للتّصوّر أن یکون له فعل.. و في الواقع فإنّ رأیه یذهب إلی أنّ سلب الجبر من 
 . (463اسلامي، ص  عرفان ۀبرجست ۀچهر)جهانگیري، محیی الدین ابن عربي الّنسان سالبة بانتفاء الموضوع. 

              فهؤلّء کما الفلاسفة یعتقدون بأصالة و وحدة الوجود، مع تفاوت أنّ الفلاسفة یثبتون   
)الخراساني، هدایة هذه المسألة بالبرهان، و لکنّ العرفاء یدّعون ذلک بالکشف و الشهود.  - بزعمهم -

 .(621الأمّة إلی معارف الأئمّة، ص 
 و یفسّر الشیخ حسن زاده الآملي وحدة الوجود بالتّالي: 

معنی وحدة الوجود هو أنّ في العالم حقیقة موجودة واحدة و هي "الله"؛ فیما الموجودات »   
الأخری لّ یمکن أن نسمّیها شیئاً، أي: طبقاً للنّظر العرفاني الدقیق و العرفاني و البرهاني المنوّر بنور 

لّ حقیقة غیر الله في العالم... و إن بدا بنظر أهل الظاهر ثَمّ موجودات عدیدة، فهي البصیرة، فإنهّ 
برأیهم عبارة عن تعبیر مجازي، و لکنّ أهل المعرفة لّ یرون شیئاً إلّّ الله القائل: "و ما رمیت إذ رمیت 

 .(246و  244، ص 4)حسن زاده آملي، هزار و یک کلمه، ج «. و لکنّ الله رمی"
 قول: و کذا ی

)حسن زاده آملي، «. في عقیدة وحدة الوجود یمکن نسبة کلّ فعل إلی الله و إن صدر عن المخلوق»
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 . (334نفس المصدر، ص 
و في الحقیقة، یقول العرفان بأنهّ لّ وجود لشیء إلّّ الله، حیث یکون الحدیث في الجبر و    

حضرة الحقّ. و ما یتصوّر بغیر التفویض.. و ما هو موجود عبارة عن حقیقة واحدة و هو وجود 
)یثربي، عرفان نظري، ص الحقّ و ما سواه، لیس إلّّ شأن من شؤونه و تجلٍّ لوجود الواحد؛ في الحقیقة. 

288) . 
 و یصف القمي أهل العرفان باعتبارهم أتباع الحلّاج و بایزید و یقول ما تعریبه:

ود، فإنّ جمیع الأفعال من الله، و ذلک أنّهم بناءً علی مذهب هذه الطائفة المعتقدة بوحدة الوج»   
)القمي، «. یؤمنون بأنّ الوجود المطلق هو ذات الله، و أنّ ما سواه عدم محض و مجرّد خیال و وهم

 . (353تحفة الأخیار، ص 
 و ینقل عن ابن عربی في )الفتوحات المکیّة( بالقول: 

)حسن زاده آملي، نفس «. العرفاء من أهل الله لّ یعتقدون أن لأحدٍ قدرة و أنّ بهذه القدرة یقع فعل»   

 . (354المصدر، ص 
حینما نطالع آراء العرفاء فیما یرتبط بالجبر و التّفویض، نری أنّ لهم وجهات نظر شبیهة    

الأشاعرة، لأنّ الأشاعرة یعتقدون  بالأشاعرة.. و لکن یجب أن یقال إنّ العرفاء ذهبوا إلی أبعد من
و هو في الوقت نفسه زوّد العباد بالقدرة و الإرادة، و لکن المتعال هو موجد أفعال العباد،  أنّ الله

هذه القدرة و الإرادة لّ تأثیر لها في إیجاد الأفعال، و یعُربون عن هذا المعتقد بالقول: "لّ مؤثرّ في 
رفاء یذهبون إلی أنّ العباد لّ قدرة و لّ إرادة لهم، و أنّ الله هو موجد الوجود إلّّ الله".. و لکنّ الع

 . (119 – 118)خواجگي شیرازی، النظامیة في مذهب الإمامیة، ص الأفعال. 
و القمي یشیر إلی تفاوت بین الأشاعرة و العرفاء في مسألة أنّ الأشاعرة یعتبرون العبد غیر الرّبّ    

 لّّ أنّ العرفاء یعدّون فعل العبد من الله و أن ذاته عین الله. و إنّّا فعله من الله، إ
أشدّ تطرقّاً من الأشاعرة في  عربی بخصوص أفعال الإنسان، نجده و حین الرجوع إلی مزاعم ابن   

نفي قدرة الإنسان .. و فضلًا عن ذلک، فإنهّ یعتبر الخلق  -خلافاً لهم  -هذه المسألة، و یؤکّد 
کما الدمی في مسرح الأطفال، التي هي لیست إلّّ مجرّد آلّت.. و هو یعتقد أنّ الفاعل و المحرکّ 
الواقعي هو الله تعالی.. و الخلق عبارة عن آلّت فعله.. و في الواقع، نسبة العالم إلی الله تعالی 

 . (460)جهانگیري، محیی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی، ص لی محرکّها. کنسبة حرکة الدمی إ
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 آفاق الآیات و الروایات و شرح القمي لها 
رد علی کلّ منها، و قلنا أنّ إلی هنا توضّحت الآراء المشهورة في باب أفعال الإنسان و النقد الوا   

قرآنیّة، و یزعمون بأنّ جهات نظرهم إلب الآیات الأتباع و مؤیدّي کلّ نظریةّ ینسبون آراءهم و و 
 ظاهر الآیات تؤیدّ آراءهم.

 و کمثال علی ذلک؛ الآیات الّتي یتشبّث بها الجبریوّن، و هي عبارة عن: 
ُ ما أَشْركَُوا»     .(107)الأنعام / « وَ لَوْ شاءَ اللهه
ُ ما فَ عَلُوه»     (137)الأنعام / « وَ لَوْ شاءَ اللهه

ُ ما أشَْركَْنا وَ »     (148)الأنعام / « ءٍ  لّ آباؤُنا وَ لّ حَرهمْنا مِنْ شَيْ سَیَقُولُ الهذینَ أَشْركَُوا لَوْ شاءَ اللهه

 (99)یونس / « اً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمیع»   

ُ مَنْ یَشاءُ وَ یَ هْدي»     (31دّثرّ / )الم« مَنْ یَشاء كَذلِكَ یُضِلُّ اللهه

ُ رَبُّ الْعالَمین»     ( 29التّکویر / )« وَ ما تَشاؤُنَ إِلّه أَنْ یَشاءَ اللهه

لّ دور له في أفعاله، و علی حدّ  و یدّعي الجبریوّن أنّ ایاتٍ من هذا الطرّاز تُشیر إلی أنّ الإنسان   
 معیّات: و من ذلک ما قاله السّ  قول الأشاعرة فإنّ الإنسان مجرّد مکتسب للأفعال،

إلی أنّ أفعال الّنسان تنجرّ  ، و بإیراد ستّ آیات قرآنیّة، یُشیر« أمّا السّمعیّات کثیرة جدّاً »   
 .(245 – 238، ص 4)التفتازاني، شرح المقاصد، ج بقدرة الله. 

 آنیّة. مثل: ت قر و في المقابل، یستند أتباع نظریةّ التّفویض في إثبات مدّعیاتهم إلی آیا
مُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ للههُ أمََرَنا بِها قُلْ إِنه اللههَ لّ يَْ وَ إِذا فَ عَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ ا»   

 (28)الأعراف / « تَ قُولُونَ عَلَى اللههِ ما لّ تَ عْلَمُون

مَتْ أیَْدیكُمْ وَ أنَه اللههَ »     (51)الأنفال / « مٍ للِْعَبید لیَْسَ بِظَلاه ذلِكَ بما قَده
 (46)فصّلت / « ا ربَُّكَ بِظَلاهمٍ للِْعَبیدمَنْ عَمِلَ صالِحاً فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَ عَلَیْها وَ م»   

، الذین هُم المفسّرون الحقیقیّون لآیات القرآن، :و لکن حین نرجع إلی روایات الأئمّة المعصومین   
1«أمر بین أمرین»شاهد أنّ لهم منحیً آخر في ما تقدّم، تحت عنوان ن . و في جملة ذلک، ما روي 

 إذ قال:   7عن مولّنا الإمام الصادق
                                                           

نة الجبر و التفویض، تراهم یتبعون القول بالأمر بین الأمرین، و لک. 1 ، فا نن الفلاسفة في باب آأفعال الا نسان و ضمن نقدهم نظری نن التفسیر الذین یدلون به کما تبینن

لی القول بالجبر.   نه یمنهيي ا  نة خاطیء في وجهة نظر بعض المتکلنمین، و آأن  لهذه الفطری
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: لَّ جَبْرَ وَ لَّ تَ فْویِضَ وَ لَكِنْ أمَْرٌ بَ یْنَ أمَْریَْنِ. قاَلَ ]الراوي:[ قُ لْتُ: وَ مَا أمَْرٌ بَ یْنَ أمَْریَْنِ؟ قاَلَ »   
لَمْ  حَیْثُ  ، فَ لَیْسَ ةَ مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَأیَْ تَهُ عَلَى مَعْصِیَةٍ فَ نَهَیْتَهُ فَ لَمْ یَ نْتَهِ فَ تَّكَْتَهُ، فَ فَعَلَ تلِْكَ الْمَعْصِیَ 

 . (362)الصدوق، التوحید، ص «. یَ قْبَلْ مِنْكَ فَ تَّكَْتَهُ أنَْتَ الهذِي أمََرْتهَُ بِالْمَعْصِیَة
 و کذا ورد في حدیث آخر في نفي الجبر و التّفویض و إثبات الأمر بین أمرین، حیث قال: 

َ عَزه وَ جَله  8غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ وَ أَبي عَبْدِ اللههِ عَنْ یوُنُسَ بْنِ عَبْدِ الرهحَْْنِ عَنْ »    قاَلّ: إِنه اللهه
ُ أعََزُّ مِنْ أَنْ یرُیِدَ أمَْراً فَلَا  بِخلَْقِهِ  أرَْحَمُ  نوُبِ ثُمه یُ عَذِّبَ هُمْ عَلَیْهَا، وَ اللهه  یَكُونَ. مِنْ أَنْ یُجْبرَ خَلْقَهُ عَلَى الذُّ

مَاءِ وَ الْأَرْض8الَ: فَسُئِلَا قَ  «. : هَلْ بَ یْنَ الجَْبْرِ وَ الْقَدَرِ مَنْزلَِةٌ ثَالثِةٌَ؟ قاَلّ: نَ عَمْ، أوَْسَعُ ممها بَ یْنَ السه
 . (360)الصدوق، التوحید، ص 

أبطل « إیّاک نعبد و إیّاک نستعین»مستنداً إلی آیة  7و في حدیث آخر عن الإمام الصادق
 ویض و قال لشخص کان یعتقد بالتفویض بعد أن تلا الآیة المذکورة: عقیدة التّف

 . (56ص  5)المجلسي، بحار الأنوار، ج « وَ مَا حَاجَتُكَ إِلََ الْمَعُونةَِ إِنه الْأَمْرَ إلِیَْك؟ تَسْتَعِینُ  مَنْ »   
نقل جِلّها القمي في )الّذي  :الأطهارو علی هذا، نشاهد في الأحادیث الّتي وردتنا عن الّئمّة    

في هذا المضمار نقلًا عن تحف العقول و مصادر 7 کتابه بهجة الدّارین، سیّما رسالة الإمام الهادي
منزلة عنونوها بالأمر بین  -أي غیرهما  -أخری( و ضمن نفي الجبر و التّفویض، أنّهم أثبتوا بینهما 

الروایات لإثبات هذه العقیدة الحقّة إلی  الأمرین. و قد استندوا علیهم الصّلاة و السّلام في بعض
أکّدوا هذا الکلام في أفعال الإنسان،  :آیات القرآن العظیم. و علماء الشیعة واتبّاعاً للأئمّة المعصومین

 و بالنّظر إلی أحادیث هذا الباب کانت لهم تفاسیرهم. 
الجبر و التفویض و رأي و المولی محمد طاهر القمي بدوره، و بعد أن ردّ بشکل مفصّل عقیدة    

 . 7الفلاسفة، تناول توضیح مفهوم الأمر بین الأمرین بذکر حدیث عن الإمام الصادق
 قال القمي: 

بقلب صحیح، علم قطعاً بأنّ الطاّعة و المعصیة : فإنهّ من تتبّع الکتاب و السنّة و آثار الأئمّة»   
ه و مشیتّه و قضائه و قدره. و هذا المعنی هو لّ یکونان إلّّ بتوفیق الله و عصمته و خذلّنه و إرادت

]الکلیني، الکافي، ج بقوله: "لّ جبر و لّ تفویض بل أمر بین الأمرین"  7الأمر الّذي أشار إلیه الصادق

و حاصل هذا المذهب أنّ الطاّعة و المعصیة صادرتان من العبد باختیاره؛ بتوفیق الله و [ 389ص  1
رادته و قضائه و قدره؛ و لکن بتعلّق هذه المذکورات لّ یجب صدور عصمته و خذلّنه و مشیتّه و إ
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الفعل من الفاعل و لّ إرادته وجوباً عقلیاّ؛ً بل یصیر الفعل أولی و واجباً عادیاً، و لّ یلزم علی هذا 
 . (220)القمي، بهجة الدّارین، ص «. التقدیر مفسدة بطلان الثوّاب و العقاب و خلق الجنّة و النّار

علی هذا، یبیّن هو: حاصل عقیدة الدمر بین الأمرین الّتي أوردت في الأحادیث، هو أنّ  و   
الطاّعة و المعصیة باختیار الإنسان نفسه، فتصدر عنه؛ أمّا توفیق الله و خذلّنه و مشیئته و إرادته 

ل عن و قدره و قضاؤه، فلکلّ ذلک دور في فعل الإنسان، و لکنّها لّ تکون سبباً أن یصدر الفع
الفاعل بصورة الواجب العقلي، و إنّّا مع تعلّق هذه الأمور یصبح صدور الفعل عن الفاعل ذا أولویةّ 
و یصبح واجباً بشکل عادي. بمعنی: حینما یختار الإنسان فعلاً عادة، فإنهّ یصدر عنه بلحاظ تعلّق 

 هذه الأمور به. 
 : 7لتها ما روي عن أمیرالمؤمنینو الأحادیث الواردة مؤیدّة لهذا المعنی أیضاً، و من جم

نُوهُ، وَ لَّ  أنَههُ سُئِلَ عَنِ الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ، فَ قَالَ: لَّ تَ قُولُوا وكََلَهُمُ  وَ رُوِيَ »    ُ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ فَ تُوَهِّ اللهه
رُّ  ، وَ كُلٌّ تَ قُولُوا أَجْبَرهَُمْ عَلَى الْمَعَاصِي فَ تُظلَِّمُوهُ، وَ لَكِنْ قُولُوا: الخَْیْرُ بتَِوْفِیقِ اللههِ وَ الشه ذْلَّنِ اللههِ  بِخِ

 . (209ص  1)الطبرسي، الّحتجاج، ج «. سَابِقٌ في عِلْمِ اللهه 
 قال القمي في معنی التوفیق و الخذلّن ما تعریبه: 

التوفیق یعني أنهّ بعد أن أقدر الله عبده و مکّنه علی فعل الطاّعات و ترک المعاصي، آعانه »   
رّب الإنسان إلی الطاعة و یتبعّد عن المعصیة. و یسمّی هذا المعونة فضلًا علی ذلک، بوجهٍ یتق

بالتوفیق و لطف الله تعالی، کما یسمّی إهماله في معصیته و عدم إعطائه التّوفیق بالخذلّن. فنشاهد 
أنهّ ینهی الله عبده عن معصیة في حین، ولکن یخذله و لّ یوفقّه لتّک تلک المعصیة، و يمره بطاعة 

آخر، و لکن یخذله و لّ یوفّقه لإتیان تلک الطاّعة. و یسمِ هذا التوفیق و الخذلّن بالإرادة في حین 
 . (91و  89)القمي، سفینة النّجاة، ص «. و المشیّة

 ، کما نشاههد نّوذجاً منها کما یلي: :و ورد أیضاً معنی التّوفیق و الخذلّن عن الأئمّة الهداة
قاَلَ  -و ساق الحدیث إلی أن یقول:  - 7عن أبي عبدالله عن عبدالله بن الفضل الهاشمي»   

وَ قَ وْلهُُ عَزه وَ جَله "إِنْ یَ نْصُركُْمُ اللههُ فَلا [ 88]هود / " "وَ ما تَ وْفِیقِي إِلّه بِاللههِ  فَ قُلْتُ: فَ قَوْلهُُ عَزه وَ جَلَ 
 فَ قَالَ: [160]آل عمران / " ركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ یَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الهذِي یَ نْصُ 

ُ عَزه وَ جَله مِنَ الطهاعَةِ، كَانَ فِعْلُهُ وِفْقاً لِأَمْرِ اللههِ عَزه وَ جَله، وَ سمُِّ  إِذَا فَ عَلَ   يَ الْعَبْدُ الْعَبْدُ مَا أمََرَهُ اللهه
، فَحَالَ بهِِ مُوَفهقاً. وَ إِذَا أرَاَدَ الْعَبْدُ أنَْ یدَْخُلَ فِي شَيْ  ُ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالََ بَ یْنَهُ وَ بَ یْنَ ءٍ مِنْ مَعَاصِي اللههِ اللهه
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عْصِیَةِ، فَ لَمْ یَحُلْ تلِْكَ الْمَعْصِیَةِ فَ تَّكََهَا، كَانَ تَ ركُْهُ لَهاَ بتَِوْفِیقِ اللههِ تَ عَالََ. وَ مَتََ خُلِّيَ بَ یْنَهُ وَ بَ یْنَ الْمَ 
 . (21)الصدوق، معانی الأخبار، ص «. هُ وَ لَمْ یَ نْصُرْهُ وَ لَمْ یُ وَفِّقْهُ بَ یْنَهُ وَ بَ یْنَهَا حَتَه یَ رْتَكِبَهَا، فَ قَدْ خَذَلَ 

 و قال العلامة الطباطبائي في شرح الحدیث: 
أن توفیقه تعالَ وخذلّنه من صفاته الفعلیة؛ فالتوفیق هو نظمه الأسباب بحیث  7محصل بیانه»   

اب التي یستعان بها على المعصیة. والخذلّن تؤدي العبد إلَ العمل الصالح أو عدم إیجاده بعض الأسب
خلاف ذلك. وعلى ذلك فمتعلّق التوفیق الأسباب، لأنهّ إیجاد التوافق بینها وهي المتّصفة بها ، وأما 

 . (376ص  10)الطباطبائي، المیزان، ج «. توصیف العبد به فمن قبیل الوصف بحال المتعلّق
 و کذا یقول في موضع آخر: 

ربوبیته وألهمها  المقام أن الله سبحانه خلق الإنسان على فطرة سلیمة ركز فیها معرفةوتوضیح »   
 ، وهذه هدایة فطریة أولیة ثم أیدها بالدعوة الدینیة التي قام بها أنبیاؤه ورسله. فجورها وتقواها

تدى ثم إن الإنسان لو جرى على سلامة فطرته واشتاق إلَ المعرفة والعمل الصالح هداه الله فاه
العبد للإیمان عن هدایته تعالَ ، وأما جریه على سلامة الفطرة فلو سمي اهتداء فإنّا هو اهتداء 

 متفرع على السلامة الفطریة لو سمیت هدایة.
ولو انحرف الإنسان عن صراط الفطرة بسوء اختیاره وجهل مقام ربه وأخلد إلَ الأرض واتبع    

بوق بإضلال من الله وحاشاه سبحانه لكنه یستعقب الهوى وعاند الحق فهو ضلال منه غیر مس
)نفس المصدر، «. علیه بقطع الرحْة منه وسلب التوفیق عنهإضلاله عن الطریق مجازاة وتثبیته على ما هو 

 . (54 – 53ص  12ج 
 الّستنتاج 

 في رأي المولی محمد طاهر القمي، و مستنداً علی کتاب بهجة الدّارین في الأمر بین الأمرین: 
لیس الإنسان محکوماً بالجبر في أفعاله، خلافاً لقول الأشاعرة و أهل الجبر، لأنهّ في هذه الحالة  .1

 یبطل الثواب و العقاب و الوعد و الوعید؛ و الله سبحانه مبرأ من اللغو و العبث.
غلّت أیدي الإنسان مختار، ولکن لیس اختیاره مطلقاً، خلافاً لقول المعتزلة، لأنهّ في هذه الحالة  .2

و لیس هذا الإختیار کما قال الفلاسفة أنّهم یعدّون اختیار الإنسان في طول  -و نعوذ بالله  -الله 
 الإرادة الإلهیّة، الّذي ینجرّ إلی الجبر. 

بل الإنسان مختار لأن یعمل بالطاّعة أو المعصیة، بتوفیق من الله تعالی أو بخذلّنه. یعني أنهّ إن  .3
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ء الله له الأسباب و بهذا یوفّق لتلک الطاّعة؛ و یمکن أن لّ یهیّء الله الأسباب، و أراد طاعة یهیِّ 
 لّ یوفّق للطاعة. 

. و في المقابل، إن أراد باختیاره معصیة و وفقّه الله بتّک تلک المعصیة، یعني یحول بینه و بینها، 4
اء التوفیق فعل الله و قبول الإنسان فالإنسان قادر إن یختار اجتنابها أو ارتکابها. و بعبارة أخری، إعط

 ذلک التوفیق فعل الإنسان. 
إعطاء التّوفیق من الله إلی الإنسان بفعل الطاّعة أو بتّک المعصیة یعطی الإنسان أولویةّ بذلک  .5

 الفعل، و لّ یوجب الفعل للعبد. 
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